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استمع إلى مذكرة إيضاحية لمشروع قانون التوثيق

مجلس النواب يناقش مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر 
النواب يؤكدون في مناقشاتهم ضرورة تحديد ضوابط الترخيص من قبل البنك المركزي 

أنه تنشأ بموجب احكام هذا  وأوضحت مواد المشروع 
تقديم  لتحقيق  تقوم  الاصغر  للتمويل  بنوك  القانون, 
والمشاريع  المزارعين  وصغار  للاسر  المصرفية  الخدمات 
في  والريفي  الحضري  القطاعين  في  والاصغر  الصغيرة 
الجمهورية وذلك لتحقيق النهوض الاقتصادي والاستقرار 
الاجتماعي وتوفير فرص متساوية لجميع الفئات المستهدفة 
توفير  وكذا  المجتمع  لاف��راد  المعيشة  مستويات  وتحسين 
تقديم  طريق  عن  المستهدفة  للشرائح  المناسب  التمويل 
التسهيلات المالية للفقراء والتي تسهم في الحد من البطالة 
وصولا  الفقيرة  الشرائح  على  التركيز  خلال  من  والفقر 

للاعتماد على الذات .
العمل  الى ضوابط  المجلس  اعضاء  واش��ارت مناقشات 
بهذا القانون بحيث يصدر الترخيص بانشاء بنوك للتمويل 
الشروط  استيفاء  بعد  المركزي  البنك  قبل  من  الاصغر 

المحددة في هذا القانون وتعليمات البنك المركزي .
الأصغر  التمويل  بنوك  قانون  مشروع  مواد  وتشترط 
ب��ادارة  المتعلقة  الفنية  والقدرات  العملية  الخبرات  توفر 
عمليات التمويل الاصغر والرقابة الداخلية لدى من يتقدم 
ويحق  الاصغر  للتمويل  بنك  بانشاء  الترخيص  بطلب 
للبنك المركزي التاكد من توافر تلك الخبرات في عدد من 
هذه  في  المعينين  الاستشاريين  أو  المديرين  او  المساهمين 
البنوك وخصوصا فيما يتعلق بعمليات الاقراض وتكنولوجيا 

المعلومات الواجب توفرها في هذه المؤسسة .
وأوضحت أنه يجوز لليمنيين وغير اليمنيين انشاء بنوك 
بعد  كانت  نسبة  بأي  فيها  المساهمة  او  الاصغر  للتمويل 
المنصوص  الانشطة  وباستثناء   , المركزي  البنك  موافقة 
لا  الإسلامية  المصارف  وقانون  البنوك  قانون  في  عليها 
ودائع  تسلم  باعمال  القيام  الاصغر  التمويل  لبنوك  يحق 
اصدار شيكات  من خلال  الطلب  عند  للدفع  قابلة  نقدية 
وفتح اعتمادات مستندية او تسلم بوالص الشحن والعمل 
كوكيل لتوسيع الخدمات الائتمانية وقبول الامانات والاعمال 

المتعلقة بالوصايا وامتلاك اسهم في مشاريع.
وبشأن النظام المالي للبنوك بينت تعديلات ومناقشات 

نواب الشعب حول مشروع هذا القانون انه لايجوز أن يقل 
رأس المال المدفوع لأي بنك تمويل اصغر عن 500 مليون 
ريال يمني, ويكون للبنك المركزي الحق في زيادة هذا المبلغ 
من وقت لآخر ولا يحق لأي بنك تمويل اصغر أن يقوم بمنح 
أي شخص أو المؤسسات التابعة له أية قروض أوتسهيلات 
إئتمانية أوضمانات مالية بحيث يتجاوز مجموعها الإجمالي 
خمسة من عشرة في المائة »نصف الواحد في المائة « من 
مجموع رأس مال البنك المدفوع والاحتياطي المحتفظ به, 
ويجوز ان تتجاوز هذه القروض أو التسهيلات الإئتمانية أو 
المائة من رأس  1 في  الى نسبة  المالية لتصل  الضمانات 
المال المدفوع للبنك والإحتياطيات في حالة الضمان برهن 
عقاري أو استلامات مخزنية أوحسابات مستحقة القبض 
أوضمانات مقدمة من مؤسسات حكومية اومشاريع ذات 
ملاءة مالية كافية ولايجوز بأي حال من الأحوال ان تتجاوز 

تلك التمويلات النسب المحددة في هذه المادة . 
وأشارت أراء و مناقشات نواب الشعب أنه لا يحق لأي بنك 
تمويل اصغر أن يمنح أي قرض او تسهيل ائتماني أوضمان 
مالي لأي من مساهمية أو مدرائه أوموظفية بما في ذلك 
القانونية  الكيانات  أو  اقربائهم  أو  ادرات��ه  اعضاء مجلس 
التي يكون لهم مصلحة اومشاركة فيها بأي صورة كانت, 
ولغرض اعداد البيانات المجمعة حول القروض والتسهيلات 
البنوك  قانون  لأحكام  وفقاً  عميل  لكل  المقدمة  الائتمانية 
يجب على كل بنك تمويل اصغر أن يوافي البنك المركزي 
بتقارير شهرية بالقروض والتسهيلات الائتمانية والضمانات 
وفقاً  والبيانات  التفاصيل  كافة  تتضمن  للعملاء  المقدمة 

للنماذج المعدة من قبل البنك المركزي. 
المطروحة,  والتعديلات  القانون  مشروع  مواد  وتناولت 
ع��دداًم��ن الأح��ك��ام والم���واد الخ��اص��ة بالأحكام العامة 

والعقوبات.
الى مذكرة ايضاحية  واستمع المجلس في هذه الجلسة 
تلاه  وال��ذي  الحكومة  من  المقدم  التوثيق  قانون  لمشروع 

على المجلس وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري.
و اشارت الحكومة في المذكرة الى أن قانون التوثيق يعتبر 

الله سبحانه  أن  منها  الهامة لأسباب كثيرة  القوانين  من 
حفظ  في  الكتابة  اهمية  الكريم  كتابه  في  بين  وتعالى 
الحقوق وثبات المعاملات بين الناس وذلك في الآية القرآنية 
الكريمة المسماة )آية الدين(, الأمر الذي يضفي على قانونية 
المحررات  كتابة  وتطوير  تنظيم  في  بالغة  اهمية  التوثيق 
للمعاملات  واستقراراً  للحقوق  وحفظاً  ضماناً  وتوثيقها 
اليومية  ومعاملاتهم  المواطنين  بين  الاجتماعية  والعلاقات 
من خلال توثيق حقوقهم وتصرفاتهم الشرعية والقانونية 
وعلامة التوثيق بعدد القضايا المنظورة أمام المحاكم فكلما 
القانونية  للشروط  وفقاً  التصرفات محررة وموثقة  كانت 
كلما كانت المنازعات قليلة ومحدودة واذا حدثت منازعات 

يسهل حسمها قضائياً والعكس صحيح.
وبينت الحكومة في مذكرتها الايضاحية أن من ذلك تبدو 
اهمية تطوير القانون النافذ وضرورة تلافي اي خلل فيه 
مراعاة لمصالح المواطنين وحتى يكون مواكبا للمستجدات 
الاقتصادية  التنمية  بعجلة  بالدفع  يساهم  وبما  العصرية 

في الوطن. 
وأوضحت أنه من خلال التطبيق العملي لأحكام قانون 
التوثيق النافذ الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم » 
34 » لسنة   « 29 » لسنة 1992م المعدل بالقانون رقم 
1997م, تبين أن هذا القانون قد اعتراه كثير من القصور 
والاختلالات ابتداء منذ صدوره وما طرأ عليه من تعديلات 
الكثير من المعوقات  الوهلة الأولى لتطبيقه  نتج عنها منذ 

والمشاكل التي كشف عنها التطبيق العملي .
ولفت الى أن القانون النافذ تم اعداده بصورة توفيقية 
وعاجلة لظروف مرحلة قيام الوحدة المباركة التي اقتضت 
ضرورة توحيد القوانين في حينه ، الأمر الذي تطلب السرعة 
الذي صدر  التوثيق  قانون  منها  القوانين  تلك  اصدار  في 

بقرار جمهوري بقانون .
وأكدت ان التعديلات التي اجريت على هذا القانون في عام 
1997م جاءت معيبة لعدم مراعاتها للواقع ومدى امكانية 
تطبيق نصوص تلك التعديلات .. مشيرة الى أن القانون 
النافذ اعتراه قصوراً واختلالات منها ان المادة » 5 » اشترطت 

في من يتولى اعمال التوثيق ان يكون قاضيا الأمر الذي نتج 
عن هذا الاشتراط عدة إشكالات في تنفيذ احكام القانون , 
وأنه جعل من اعمال التوثيق اعمالا قضائيه بينما هي في 
الحقيقة اعمالا ادارية بحتة وتعاني السلطة القضائية من 
قلة الكادر القضائي لتولي منصب القضاء في المحاكم ما 
نتج عنه عدم امكانية توفير قضاة لممارسة منصب تولي 

أعمال التوثيق وبالتالي تعذر تطبيق نص المادة » 5 « .
على  حتم  القضاة,  لقلة  نتيجة  فأنه  المذكرة  وبحسب 
التوثيق  واقلام  مكاتب  في  بالعاملين  الاستعانة  ال��وزارة 
عن  الخبرة,  القانونين ومن ذوي  الاداري��ين  الموظفين  من 
طريق التكليف لأنهم ليسوا قضاة الأمر الذي يكشف حقيقة 
القانون  الواقع العملي ونصوص  المعوقات والتناقض بين 
1997م وأن  النافذ التي نصت عليها التعديلات في عام 
القانون النافذ انشأ ادارة عامة للتوثيق في الوزارة واسند 
اليها مهمة تنظيم وتطوير أعمال التوثيق بينما هذه المهمة 
من ضمن الاختصاصات العامة للوزارة التي تشمل على 
التنظيمية  للائحة  وفقا  مختلفة  عامة  وادارات  قطاعات 
للتوثيق ضمن قطاع  العامة  الادارة  ذلك  للوزارة بما في 

التخطيط والتوثيق .
كما ان إنشاء الادارات العامة لا تكون بقانون وإنما يتم 
القانون  واحدث  للوزارة  التنظيمية  اللائحة  في  انشاؤها 
النافذ التباسات واشكالات عديدة عند تنفيذ احكام جدول 
المح��ررات  تعريف  عدم  بسبب  وذل��ك  به  المرفق  الرسوم 
عديمة القيمة المالية والمحررات ذات القيمة المالية ، حيث 
ادى ذلك الى اجتهادات مختلفة من قبل اقلام التوثيق عند 
تحصيلها  عند  المفروضة  الرسوم  لمقدار  العملي  التطبيق 
المبالغ  في  وكبيرة  عجيبة  مفارقات  ذلك  عن  نتج  حيث 
المح��ررات  في  خصوصا  المح���ررات  لتوثيق  المتحصلة 
نتج  الذي  الأمر  والمستثمرين  البنوك  بتعاملات  المتعلة 
عنه عزوف هذه الجهات عن توثيق تصرفاتها وتعاملاتها 

والاكتفاء باعتبارها محررات عرفية .
كما ادى ذلك للأسف الى حرمان الخزينة العامة من مبالغ 
طائلة وتدني مبالغ الرسوم المقررة وفقا لأحكام القانون 

النافذ الى الحد التي اصبحت لا تغطي قيمة سند الرسوم.
اقلام  النافذ خلط بين مهام وواجبات  القانون  ان  كما 
التوثيق والأمناء بالرغم من اختلاف طبيعة مهام وواجبات 
كل منهم واختلاف الصفة القانونية لأقلام التوثيق عن 
الأمناء، حيث جعل مهمة التحرير والتوثيق مشتركة بين 
التحرير  الأقلام والأمناء بينما الأصل أن الأمين مهمته 
فقط واغفل القانون النافذ العديد من الأحكام التي يجب 
منح  اداة  على  النص  مثل  التوثيق  قانون  يتضمنها  ان 
وجهة  كيفية  على  النص  عم  وك��ذا  للأمين  التراخيص 

توثيق محررات المواطنين اليمنيين خارج الجمهورية .
وأعمال  التوثيق  مهام  بين  النافذ  القانون  خلط  كما 
المحاكم حيث جعل مهمة التصديق ومراجعة تلك المحررات 
من اختصاص القضاة ما ادى الى انشغال رؤساء المحاكم 
بأعمال ادارية لا صلة لها بمهامهم القضائية اضافة الى 
استنزاف جهد ووقت القضاة الذين هم بحاجة ماسة إليه 
الذي  الأم��ر  المواطنين  قضايا  في  الفصل  في  لتوظيفة 
ادى الى أن الحكومة تعيد النظر في القانون النافذ واعداد 
مشروع جديد يعالج الاختلالات والنواقص التي تضمنها 
استحداث  الى  بالاضافة   , الواقع  عنها  وكشف  القانون 
الاحكام اللازم النص عليها لمواجهة التطورات الجديدة في 
أعمال التوثيق وبما يعزز من استقلال أعمال مكاتب واقلام 
التوثيق وتحديد مهامها واختصاصاتها بشكل واضح لا لبس 
فيها الى جانب تنظيم مهام الأمناء وواجباتهم بشكل واضح 
وبالتالي ضبط الرقابة والتفتيش على أعمال مكاتب واقلام 
بالوزارة وايضا ضبط  المختصة  التوثيق من قبل الجهات 
علمية الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء من قبل مكاتب 

واقلام التوثيق تحت اشراف الوزارة المعنية .
محضره  باستعراض  جلسته  استهل  المجلس  وك��ان 
الثلاثاء  اليوم  اعماله  عليه.وسيواصل  وواف��ق  السابق 

بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى احمد 
محمد الكحلاني وعدد من المسؤولين المختصين في البنك 

المركزي اليمني .

❊ �سنع�ء / �سب�أ:

 ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع 
قانون بنوك التمويل الأصغر في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية وبحضور محافظ البنك 

المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي.
وتناولت مناقشة اعضاء المجلس مواد مشروع القانون التي تطرقت إلى أن بنك التمويل 
الأصغر هو أي مؤسسة مالية مرخص لها بالعمل من قبل البنك المركزي لمزاولة أعمال 
التمويل الأصغر المصرفية بموجب أحكام هذا القانون, وأن التمويل الأصغر يعد التعامل 
بالأعمال المصرفية مع الاسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين 
البنك  التنفيذية والتعليمات الصادرة من  القانون واللائحة  الحضري والريفي وفقا لهذا 

المركزي .

وزير العدل :  قانون التوثيق الجديد لمواكبة المستجدات 
العصرية ويساهم بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية

❊ �سنع�ء / �سب�أ:
عقد جلسات  الاثنين  ام��س  ال��ش��ورى  مجلس  واص��ل 
الأولى  السنوية  انعقاده  دورة  من  السادس  اجتماعه 
للعام الحالي 2009م والمكرس لمناقشة موضوع أوضاع 
المجلس محسن  رئيس  نائب  برئاسة  والسجون  السجناء 

محمد العلفي.
وفي جلسة امس استعرضت اللجنة الدستورية بالمجلس 
بقراءته  قام  والذي  الموضوع  المقدم حول  الثاني  التقرير 

عضوا اللجنة عبد السلام خالد كرمان، وأحمد عقبات.
قام  التي  الميدانية  الزيارات  خلاصة  التقرير  ويعتبر 
بها أعضاء اللجنة للإطلاع على أوضاع السجون في كل 
من محافظات: لحج، وعدن وأبين، ولقاءاتها مع القيادات 

والمسئولين والمعنيين في تلك المحافظات.
وقد استعرض التقرير في فصله الأول المبادئ الدستورية 
ومن  والسجون،  السجناء  بموضوع  المتصلة  والقانونية 
هامة  مبادئ  تتضمن  التي  الدستور  من   48 المادة  بينها 
كفالة الدولة للحرية الشخصية للمواطنين والمحافظة على 
كرامتهم، وبأنه لا يجوز تقييد حرية إلى بحكم من محكمة 
مختصة، ولا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو 
حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق 

وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة.

وكذا حظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن 
المبادئ  من  وغيرها  السجون،  تنظيم  لقانون  الخاضعة 
الدستورية والقانونية التي تحفظ للإنسان حريته وتصون 

كرامته.
لتنفيذ  القانونية  الإج���راءات  التقرير  استعرض  كما 
وشروط  العقوبة  تلك  معرفاً  للحرية،  السالبة  العقوبة 
القانونية  البيئة  كذلك  واستعرض  تنفيذها،  وأس��س 

لمعاملة السجناء.
وأوضح التقرير المحددات التي أنجزت في ضوئها زيارات 
أعضاء اللجنة المختصة إلى المحافظات الثلاث، ومن تلك 
المحددات، أوضاع السجناء والسجون بشكل عام، وأوضاع 

السجناء والسجون وفقاً لظروف كل محافظة.
وخلص التقرير إلى استنتاجات أكد من خلالها أن الجانب 
السالبة  العقوبة  تنفيذ  ب��إج��راءات  المتعلق  التشريعي 
المعاصر،  العالم  في  المطبقة  للتشريعات  مواكبة  للحرية 
وأن الأمر يتعلق بقصور في تطبيق النصوص القانونية، 
وتحسين  تطوير  إلى  والحاجة  التقاضي،  في  والتطويل 

أوضاع السجون.
فيما طالب التقرير في توصياته بسرعة البت في القضايا 
يشكلون  والذين  المحاكمة  رهن  سجناء  ذمتها  على  التي 
نسبة كبيرة من السجناء وحصر القضايا التي على ذمتها 

سجناء لعدة سنوات، وضرورة رفد المحاكم والنيابات بعدد 
كاف من القضاة وأعضاء النيابة.

النصوص  تطبيق  بأهمية  التوصيات  طالبت  كما 
هم  لمن  الج��وازي  والإف��راج  الوجوبي  بالإفراج  المتعلقة 
الإج��راءات  لقانون  وفقا  والمحاكمة  التحقيق  مرحلة  في 
من  كل  عن  بالإفراج  السجناء  مشكلة  الجزائية،ومعالجة 
عنه  بالإفراج  خاصة  حقوق  وعليه  العقوبة  فترة  أنهى 

ومعالجة الحقوق الخاصة بناء على طلب أصحاب الشأن.
السجناء من حيث الجريمة  وكذا الإسراع في تصنيف 
أوضاع  وتحسين  وتطوير  والجنس،  والسن  والخطورة 
الناحية  النواحي وبالأخص  السجون من جميع  السجناء 

الصحية.
وتحدث أمام مجلس الشورى رئيس مصلحة السجون 
الوبائي  الرصد  عام  ومدير  الأخشع،  ناصر  علي  العميد 

بوزارة الصحة العامة والسكان.
وقد أكد رئيس مصلحة السجون أن لدى المصلحة خطة 
فخامة  حددها  التي  الأه��داف  ومصفوفة تحقق  خمسية 
الرئيس علي عبد الله صالح في برنامجه الانتخابي، معيداً 
القصور الحالي في أداء بعض السجون إالى غياب تشريع 
ومواصفاتها،  للسجون  المخصصة  المنشآت  بنوع  يتعلق 
التي ساهمت في عدم  الإمكانيات  فضلًا عن قصور في 

تنفيذ ما هو مخطط بشأن إنشاء سجن مركزي في كل 
محافظة.

تأهيل  إعادة  مهمة  في  ماضية  المصلحة  إن  قال  لكنه 
هذه  من  ستة  في  جار  العمل  أن  إلى  مشيراً  السجون، 
السجون، والاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة لتحسين 
في  المعلوماتية  التكنولوجيات  أح��دث  واعتماد  بيئتها 

إداراتها.
الوبائي بوزارة  الرصد  من جانبه استعرض مدير عام 
الصحة والسكان الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين البيئات 
الصحية في سجون الجمهورية، وخصوصاً أقسام الصحة 
النفسية، لكنه أكد الحاجة إلى زيادة الدعم اللازم للقيام 

بهذا الدور على أكمل وجه.
هذا وسيواصل مجلس الشورى عقد جلساته ضمن هذا 

الاجتماع يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
السابقة  جلسته  محضر  استعرض  قد  المجلس  وك��ان 

وأقره.
الدكتور  الإن��س��ان  وزي��رة حقوق  ام��س  حضر جلسة 
هدى البان، ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب أحمد 
الكحلاني، ومدير السجن المركزي بأمانة العاصمة مطهر 
في  والمسئولين  العموم  مدرامديري  من  وعدد  الشعيبي 

الجهات ذات العلاقة.

مجلس الشورى يواصل مناقشاته لأوضاع السجناء والسجون
سرعة البت في القضايا التي على ذمتها سجناء رهن المحاكمة

تطبيق النصوص المتعلقة بالإفراج الوجوبي والإفراج 
الجوازي لمن هم في مرحلة التحقيق والمحاكمة

التقرير المقدم إلى المجلس يوصي بـ

تصنيف السجناء من حيث الجريمة والخطورة والسن والجنس
مدير مصلحة السجون : المصلحة ماضية في مهمة إعادة تأهيل السجون وتحسين بيئتها

د. مجور يؤكد حرص الحكومة على تنمية دعم شعب القمر

نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يتوجه إلى أبوظبي 

❊ �سنع�ء / �سب�أ:
استقبل رئيس مجلس الوزراء 
الدكتور علي محمد مجور امس 
جمهورية  رئيس  نائب  بصنعاء 
المكلف  الاتح��ادي��ة  القمر  ج��زر 
عيدي  والسياحة  النقل  ب��وزارة 

نظام.
جرى خلال اللقاء بحث علاقات 
الشقيقين  البلدين  بين  التعاون 
في مجالات النقل الجوي والتعليم 
والتدريب  السمكية  وال��ث��روة 

والتأهيل ومواد البناء. 
الحرص  على  التأكيد  تم  كما 
الثنائي  العمل  لتطوير  المشترك 
في مختلف المجالات لما من شأنه 
تعزيز العلاقات الأخوية وخدمة 
للشعبين  المشتركة  المصالح 

الشقيقين . 
وأك��د رئيس ال���وزراء حرص 

الدعم  تنمية  على  الح��ك��وم��ة 
جزر  في  للأشقاء  المقدم  الفني 
الثقافية  الج��وان��ب  ف��ي  القمر 
البحري  والاصطياد  والتدريبية 

والنقل الجوي. 
رئيس  نائب  ن��وه  جانبه  من 
جمهورية جزر القمر إلى العلاقات 
الإجتماعية والثقافية والتاريخية 
الشعبين..معرباً  بين  القائمة 
من  الم��زي��د  إل���ى  تطلعه  ع��ن 
شأنه  من  الذي  المثمر  التعاون 
توطيد تلك العلاقات في مختلف 
المجالات ،خاصة في مجال النقل 
تأكيد  ف��ي  اهمية  م��ن  ل��ه  لم��ا 
البلدين  بين  المستمر  التواصل 

الشقيقين. 
النقل  وزي��ر  المقابلة  حضر 
خالد الوزير ووكيل وزارة النقل 

عبدالله العنسي.

❊ �سنع�ء / �سب�أ:
توجه إلى ابوظبي امس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير 
التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي في زيارة ينقل 
خلالها رسالة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
إلى سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية 
تعزيزها  الشقيقين وسبل  البلدين  بين  الثنائية  بالعلاقات  تتعلق  المتحدة 

وتطويرها في مختلف المجالات.


